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:المقدمة ومنھجیة البحث
توضح توقعات البیئة العالمیة أنھ إذا استمرت الاتجاھات الحالیة المرتفعة 

لمعدلات النمو السكاني في العالم والتي تجاوزت معدلات النمو الاقتصادي وخاصة 
(1)لفترات ما قبل الأزمة المالیة العالمیة وفي ظل التطورات الأخیرة في الأزمة المالیة 
باتجاه إمكانیة التحول إلى  (2.5%)العالمیة وتدھور معدلات نمو الإنتاج العالمي بنسبة 
(2)مرحلة الكساد الاقتصادي والمقترنة بحالة العجز للموازنات العامة ولغالبیة دول العالم

العودة إلى )من جھة، وإمكانیة تعمیق تلك الأزمة في حالة فشل الوصفات الجاھزة 
الدمج والمشاركة في )وأنظمة  (التأمیم الاشتراكیة)وإجراءات  (أدوات التحلیل الكینزي
الدعم والتحفیز والحمایة وشراء الدیون )وأسالیب   (الإدارة والمؤسسات المالیة الخاسرة
للجھاز المصرفي   (رفع كفاءة الأداء المالي )من أجل تعزیز القدرة الائتمانیة  (الخاسرة
 (G20)وبالتالي انتھاج الدول الرأسمالیة العالمیة وخاصة مجموعة الدول العشرون 
النقدیة والمالیة والادخاریة )لمجموعة من السیاسات الاقتصادیة الكلیة وخاصة 
:(3)المتناغمة معا للمحافظة على الغالوث المقدس (...والتجاریة 
.(النقدي والمالي)الاستقرار الاقتصادي وخاصة -1
.(الإجمالي والقطاعي)معدلات عالیة من النمو الاقتصادي -2
.تخفیض معدلات البطالة وتوفیر فرص عمل للعاطلین-3
من جانب آخر، وفي ظل أنماط استھلاكیة غیر عقلانیة وخالیة من الرشادة الاقتصادیة 
 (دائرة المباح اقتصادیا)تجاوزت المستوى الأخیر أو الحد الأعلى من الاستھلاك الكمالي 
والدخول في مرحلة التبذیر والإسراف الاقتصادي والذي سینعكس لاحقا سلبا في الضغط 
(4)على موارد البیئة الطبیعیة المتوازنة وبالتالي قد تضیع المكاسب البیئیة والتحسینات 
الظاھرة نتیجة ازدیاد سرعة تلوث قاعدة الموارد المتجددة للأرض، ولكن بالإمكان 
إبطاء سرعة التدھور البیئي من خلال انتھاج سیاسیات اقتصادیة كلیة متناغمة 
(Harmonic)  مع تطویر أنشطة البحث العلمي وتطویره في مجال المحافظة على البیئة
باعتبارھا مشكلة كونیة تتطلب إنشاء مؤسسات بیئیة عالمیة وإقلیمیة تقوم بتطویر 
وتنسیق القوانین وتنظیم سیاسیات الرقابة والضبط للمحافظة على الموارد البیئیة القابلة 
للنضوب وبرعایة منظمة الأمم المتحدة وخاصة برامج الأمم المتحدة الإنمائي 
(UNDD)  والبیئي(UNEP)  في ظل الاعتماد على ثلاثة مستویات في إبطاء سرعة



 :تدھور البیئة وھي

.اعتماد مصادر طاقة أقل تلوثا بیئي-1
.تطویر التقانات والفنون الإنتاجیة-2
.الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة والذي ستتبناه ھذه الورقة-3

:فرضیة البحث
نظریة أحسن مستوى للإنتاج الذي )المنافع أو  /یساھم التحلیل الحدي للتكلفة 

في  (نظریة صافي التدفق النقدي وسعر الخصم الاجتماعي)إضافة إلى  (یعظم الأرباح
 Friendly)حل الكثیر من المشاكل البیئیة وترتیب المشروعات الصدیقة للبیئة 
Ozone) والمرغوبة اجتماعیا عبر آلیة الاستخدام الأمثل للموارد.
:مشكلة البحث

المشاكل )وتكالیف  (التنمیة)كیفیة حسم العلاقة التبادلیة بین عائدات  ومنافع 
وخاصة عندما تكون التأثیرات الخارجیة للسلع المنتجة للتلوث لا یمكن تحدیدھا  (البیئیة
تحدید الوعاء )بدقة من قبل متخذي القرار في وضع السیاسة الضریبیة الملائمة 
إضافة إلى عدم وضوح معیار معامل الخصم  (الضریبي، تحدید ھیكل الأسعار الضریبیة
.الاجتماعي في تحدیده للمنافع والتكالیف وخاصة في القطاع الخاص
:ھدف البحث

:یسعى البحث إلى تحقیق جملة من الأھداف
 /محاولة تقدیم الإطار العام للنظریة الاقتصادیة الحدیة مدعوما بأدوات تحلیل المنافع -1
.التكالیف في نظریة الجدوى الاقتصادیة
محاولة تضمین دالة التكالیف الكلیة بعض الجوانب البیئیة الخارجیة معبرا عنھا -2
.بضریبة البیئة
.المفاضلة بین المشاریع البیئیة طبقا لمفاھیم الجدوى الاقتصادیة-3

:ھیكلیة البحث
.تم تقسیم البحث إلى الأقسام الرئیسیة التالیة

:العلاقة التبادلیة بین البیئة والتنمیة ویتضمن :القسم الأول
.أثر السیاسات الاقتصادیة على مكونات البیئة :أولا
.المؤثرات السلبیة الخارجیة للبیئة وأدوات التحلیل الاقتصادي الحدي :ثانیا
.المنفعة في دراسة المشاكل البیئیة /أھمیة تحلیل التكلفة  :القسم الثاني
.نظریة القیمة الحالیة وترتیب المشاریع البیئیة :القسم الثالث
.مشكلات أدوات نظریة الجدوى الاقتصادیة :القسم الرابع
وتوصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات والتوصیات والتي تعزز فرضیة ومنھجیة 



.البحث

:العلاقة التبادلیة بین البیئة والتنمیة :القسم الأول
:أثر السیاسات الاقتصادیة على مكونات البیئة-1

الفكر الاقتصادي یؤكد أن التضخم ھو ظل التنمیة الاقتصادیة وخاصة في مرحلة 
لتحقیق وفورات حجم كبیرة  (القطاعات القائدة)الذي یدفع  (Take –off)الإقلاع 
بقیة القطاعات الاقتصادیة في مجال تعظیم الأرباح (رخاء)تنعكس لاحقا على ازدھار 
(6).
من جانب آخر، وبافتراض استخدام الأسلوب الأمثل لاستغلال موارد التنمیة الاقتصادیة 
لأصبح بإمكان البیئة  من الامتصاص الطبیعي لآثار التدھور  (الطبیعیة)وخاصة 
والتلوث المصاحبة لكثیر من مشروعات التنمیة الاقتصادیة، وعموما مشاكل البیئة 
:نوعان
.بطئ وتأثر النمو الاقتصادي وانتشار الفقر :الأول
.تسارع معدلات النمو الاقتصادي بشكل یؤدي إلى الأضرار في بیئة الموارد :الثاني
إلى استنزافھا  (تخلف الإنتاج الاجتماعي)في النوع الأول یؤدي سوء تخصیص الموارد 
وبالتالي تدھور البیئة وتدھور إنتاجیة الأرض والتخلف وتزاید معدلات نمو السكان 
عاجز عن امتصاص  (المحیط الحیوي للأرض)وتراكم التلوث بشكل یجعل بیئة الأرض 
التلوث بطریقة تلقائیة، أما النوع الثاني فھو دالة في سلوكھ إلى الثورة المعلوماتیة 
والتي أثرت على نضوج وارتفاع معدلات الاستھلاك   (Informatics)والتكنولوجیة 
بدرجة كبیرة لاحقا لتنسجم مع ارتفاع معدلات نمو الطاقات الإنتاجیة ولمختلف ھیاكل 
بالرغم من عدم  (الخ...المعمرة، شبھ المعمرة، الضروریة، الكمالیة )السلع الاستھلاكیة 
عند مستوى الاستخدام  (العرض الكلي =الطلب الكلي )الوصول إلى حالة التوازن 
الكامل الناجم عن نقص الطلب الفعال والسماح بحد أعلى من البطالة الإرادیة لا یتجاوز 
في جمیع الحالات 
(5% - 3%)(7).

وقد دفع ذلك الاقتصادیین إلى المناداة بضرورة اعتماد نوعین من السیاسات 
الاقتصادیة، أحدھما یستند إلى الارتباط الایجابي بین التنمیة والبیئة من خلال سیاسات 
اقتصادیة لا تعتمد على الدعم الذي یشجع على الإسراف والتبذیر في استخدام الموارد 
الاقتصادیة المتاحة وتنطوي كذلك على توضیح الحقوق المتعلقة بملكیة وإدارة الأراضي 
الخ، وتتضمن كذلك اتخاذ خطوات ...والغابات ومصاید الأسماك والأھوار والآبار 



متسارعة لتوفیر شبكات الصرف الصحي والمیاه النقیة وخدمات التعلیم والصحة وتنظیم 
 (شبكات الحمایة الاجتماعیة والتي تعتبر حد الأمان لمستوى الكفایة الاستھلاكي)الأسرة 
 (أثر المزاحمة)وتوفیر الائتمان للقطاع الخاص في دعم مسیرة التنمیة من خلال تقلیل 
في السیاسة المالیة إضافة إلى تفعیل الاستثمار في رأس المال البشري والإنفاق على 
.(8)مراكز البحث العلمي

النوع الآخر ینطوي على فك الارتباطات السلبیة بین مؤشرات التنمیة والبیئة من 
خلال وضع نظام للحوافز واللوائح التنظیمیة والتشریع البیئي ونظام ھیكلي للضرائب 
والرسوم ونظام للحوافز والدعم للمحافظة على  (الوعاء الضریبي والأسعار التصاعدیة)
 .(9)البیئة وتغییر سلوك المستھلك والمنتج وأھمیة التوعیة للوصول إلى بیئة نظیفة
.والجدول التالي یوضح التشابك القطاعي بین السیاسات الاقتصادیة وإدارة البیئة

(1)جدول رقم 
الروابط الاقتصادیة البیئیة

إدارة الموارد 
البیئیة

نوع السیاسة الاقتصادیة 

استنزاف المیاه سیاسة سعریة قطاعیة، سیاسة ضریبیة ، سیاسة مالیة
استخدام الطاقة 
وتلوث الھواء 

، سیاسة مالیة  (إصلاح أسعار الصرف)سیاسة نقدیة 
نشاط )، سیاسات دعم القطاع الخاص  (خفض الدعم)

(التولید والتوزیع
التصحر وإزالة 

الأحراش
إصلاح حقوق )سیاسة ضریبیة، سیاسة قضائیة 

إعادة توزیع الدخل ومعالجة )سیاسات مالیة  (الملكیة
، سیاسة نقدیة (الفقر

Jeremy warford and others, op .cit .,PP. 42-43 :المصدر
إذ یلاحظ من الجدول السابق أھمیة استخدام سیاسات الاقتصاد الكلي خاصة النقدیة 
،  (إلغاء الدعم وإعادة توزیع الدخل ومعالجة الفقر)، المالیة  (إصلاح أسعار الصرف)
إصلاح )، القانونیة (إعادة تسعیر الخدمات الحكومیة عبر الضرائب والرسوم)الضریبیة 
 (إنتاجي، استثمار ، توزیعي)إضافة إلى أھمیة توفیر إطار قانوني (حقوق الملكیة
القطاع الخاص )إصلاحي للسیاسة الاقتصادیة الكلیة باتجاه دعم وتعزیز الشراكة بین 
لتجاوز ھدر وتبذیر الموارد الاقتصادیة وسوء الإدارة والفساد أو ما  (والقطاع العام
.(10)(لعنة الموارد الطبیعیة)یعرف بـ 
:المؤثرات السلبیة الخارجیة للبیئة وأدوات التحلیل الحدي-2
تلوثا"بافتراض أن التلوث ھو تراكم العناصر الضارة والغیر مرغوبة وما یمكن اعتباره 
، بمعنى  (الأفراد)یجب أن یتعارض تراكمھ مع بعض الأھداف المركزیة للمجتمع أو  "
النشاط قید الدراسة إلى أفراد آخرین لیس لھم علاقة مباشرة  (منافع أو تكالیف)انتقال 
دولة، منتج، )بذلك النشاط، وفي حال انتقال التكلفة المرتبطة بالنشاط إلى طرف ثالث 
تكون التأثیرات الجانبیة سلبیة، وخلاف ذلك في حالة انتقال المنفعة إلى طرف  (مستھلك



.ثالث تعتبر ھنا التأثیرات الخارجیة للبیئة من النوع الإیجابي
وفي ھذا الإطار أیضا، ولكون غالبیة القرارات الاقتصادیة تستند على التكالیف 

فقط، وفي حالة وجود تأثیرات جانبیة سالبة  (قطاع عام، قطاع خاص)الخاصة بالمنتج 
نتیجة للتلوث المصاحب لعملیة الإنتاج فإن الكمیة المنتجة من النشاط الاقتصادي 
.من وجھة النظر الاجتماعیة (المستوى الأمثل)ستتجاوز 
:وتأسیسا على ما تقدم، یجب توافر شرطین للتأثیرات الخارجیة السلبیة وھما
یحدث انخفاضا في مستوى الرفاه بالنسبة لفرد آخر  (الاقتصادي)نشاط الفرد الإنتاجي -أ
تحتوي على متغیرات تحدد قیمتھا من  (y)بمعنى دالة الرفاه أو المنفعة لشخص معین 
.(y)دون اعتبار أثر ذلك على  (شخص، مؤسسة، حكومة)قد یكون  (x)قبل طرف آخر 
لا یقوم  (x)غیر قابل للتعویض، بمعنى أن الشخص  (المنفعة)انخفاض مستوى الرفاه -ب
أي تعویض لنشاطھ بقیمة تعادل  (أو استلام في حالة مؤثرات خارجیة موجبة)بدفع 
.(y)الناتج للآخرین  (تكلفة الضرر)
من التأثیر الخارجي السالب یصبح المؤثر  (الخاسرین)وفي حالة تعویض الآخرین 
الخارجي جزء من محددات مستوى النشاط  الاقتصادي ویتم إدخالھ ضمن متغیرات دالة 
العمل ورأس )الإنتاج التي تحكم قرارات المنتج إضافة إلى بقیة عناصر الإنتاج خاصة 
.(11)الإنتاج (كفاءة)للوصول إلى أمثلیة  (المال
ویعتبر التلوث أھم المؤثرات الخارجیة السالبة الناتجة  عن الأنشطة الإنتاجیة وباستخدام 
یمكننا التعرف على  (Theory of Externalities)نظریة المؤثرات الخارجیة 
.المستوى الأمثل  للتلوث
ویبیعھا  (x)ینتج سلعة  (1)، المنتج رقم (2)ورقم  (1)بافتراض وجود منتجین اثنین رقم 
 e }ھي بمقدار  (جانبیة)یخلق تكلفة  (x)ولكن إنتاج السلعة  (تامة)في سوق منافسة حرة 
(x)}  وبافتراض سعر السلعة  (2)على المنتج رقم(x)  في السوق ھو عند مستوى محدد
لكونھا لا تنتج  (2)مع تجاھل السلعة المنتجة من قبل المنتج رقم  (p)بمقدار  (معطى)
.معھا أي تلوث
:وفي ظل فرضیات سوق المنافسة التامة یكون تعظیم الأرباح من خلال
     Ψ1 = Max (x) { p(x) – c(x) } …………… (1)
      Ψ2 = Min e(x) …........ (2)       where Min e(x) = - e (x)
:حیث إن
Ψ1 : السلعة  الربح المراد تعظیمھ من إنتاج (x)  (1)للمنتج رقم.
      Ψ2:  (2)تدنیة الآثار السلبیة الخارجیة على المنتج رقم.
P(x):  دالة الایراد الكلي.
C(x):  (مستوفیة شرط التقعر والتحدب)دالة التكالیف الكلیة.
E (x):  دالة التكلفة الخارجیة( الآثار الخارجیة السلبیة للسلعة(x)).
ولغرض الوصول إلى نظریة أحسن مستوى للإنتاج الذي یعظم الربح عندما یتساوى 
.(12)(MC)مع التكلفة الحدیة  (MR)الإیراد الحدي 



للوصول إلى الحل الأمثل لتعظیم أرباح المنتج رقم  (1)وباستخدام التفاضل للمعادلة رقم 
:أي أن  (Xq)عند مستوى إنتاج  (1)
   Ψ`1 (x) = {p` (x) - c`(x)} = 0 …………….. (3)
                     MR = MC : Xq ………………..(4)
 (1)رغم كونھا تعظم أرباح المنتج رقم  (x)من السلعة  (Xq )ھذا المستوى من الإنتاج 
لكنھا كبیرة جدا من وجھة نظر المجتمع لكونھا لا تأخذ بنظر الاعتبار سوء استخدام 
وتھمل تكلفة ذلك المقدار من التلوث على المجتمع بالرغم من كون ذلك  (التلوث)الموارد 
.یستوفي شرط تعظیم الأرباح (Xq)المستوى من الإنتاج 
بنظر الاعتبار من  (x)ولتلافي ذلك القصور یجب أخذ التلوث الذي تسببھ السلعة المنتجة 
ومعاملتھما كمنتج واحد وبالتالي تدخل تكلفة  (2)ورقم  (1)خلال دمج كلا المنتجین رقم 
. (x)التلوث كجزء مباشر من إنتاج السلعة 
أرباحھ من خلال إیجاد مستوى الإنتاج الأمثل  (1)وفي ھذه الحالة یعظم المنتج رقم 
(Xe) وكما یلي:
     Ψ1 = Max (x) {p (x) – c (x) – e (x)} …………. (5)
:أي أن (MR = MC)ھنا یستوفي الشرط  (Xe)والحل الأمثل 
      P = C` (x) + e` (x) : Xe ……………… (6)
للمجتمع لأنھ یساوي بین المنفعة  (x)ھو المستوى الأمثل من إنتاج السلعة  (Xe)حیث أن 
 (x)الكاملة للمنتج  (الاجتماعیة)وبین التكلفة الحدیة  (P=MR)أي  (x)الحدیة للمنتج ة
.(MC)أي 
بسبب ارتفاع ھامش التكالیف الكلیة الاجتماعیة  (Xe < Xq)من جانب آخر نلاحظ أن 
فیكون حجم إنتاج  (التلوث)والذي یعني أنھ إذا لم یؤخذ بنظر الاعتبار المؤثر الخارجي 
السلعة المنتجة للتلوث أكبر مما ھو مقبول اجتماعیا وھذه المشكلة تعرف في الأدبیات 
.الاقتصادیة بمشكلة التأثیرات الخارجیة
ولغرض حل مشكلة التأثیرات الخارجیة والتخلص من عدم الكفاءة الناتج عنھا یتم 
والتي تمكن المخطط الاقتصادي من  (t (x))أو  (التصمیمیة)استخدام ضریبة التلوث 
، بعد إضافة الضریبة إلى دالة  (Xe)الوصول إلى الحل الأمثل من وجھة نظر المجتمع 
:ربح المنتج الملوثة نحصل على
     Ψ1 = Max (x) { P (x) – C (x) – T (x)} ………. (7)

:یستوفي الشرط  (x)والحل الأمثل بالنسبة إلى المنتج 
      P = c` (x) + t` (x) ………….. (8)
 t` (x)}بحیث أن  (حجم الوعاء وھیكل الأسعار)وإذا ما تم تحدید الھیكل الضریبي بدقة 

= e` (x)}  فسیكون الإنتاج الأمثل من السلعة(x)  عند مستوى(Xe)  والذي یعني إن
السیاسة الاقتصادیة المالیة تستطیع استخدام الضرائب لإجبار منتج السلعة المعنیة على 

.منھا (المرغوبة اجتماعیا)إنتاج الكمیة المناسبة 
ھي لو أن السلطات  (ضریبة التلوث)ولكن المشكلة الأساسیة في استخدام طریقة 



لاستطاعت تحدید  (e (x))الضریبیة استطاعت أن تحدد بدقة مقدار التلوث أو مستوى 
المرغوب اجتماعیا دون الحاجة إلى فرض  (Xe)أو   (x)حجم الإنتاج الأمثل من السلعة 
.ضریبة التلوث وتضمینھا في دالة تكلفة المنتج الكلیة

:الكلفة في دراسة المشاكل البیئیة /أھمیة تحلیل المنفعة  :القسم الثاني 
في ظل میزانیة حكومیة مقیدة فإن برامج الانفاق الحكومي یجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار 
من خلال ترتیب المشاریع الاقتصادیة طبقا لتكالیف  (الحد الأمثل من حجم للتلوث)
 (إیراد)الفرص البدیلة باعتبار أن البرنامج المطلوب تنفیذه وفق ھذه القاعدة یخلق منافع 
تفوق التكالیف التي یتحملھا المجتمع، من جانب آخر وفي ظل فرضیة وجود برامج 
قابلة للتنفیذ وتتمتع بنفس القدر من الكفاءة الاقتصادیة یمكن اللجوء إلى  (بدیلة)أخرى 
نظریة الجدوى )الكلفة أو ما یعرف بالأدب الاقتصادي التطبیقي  /اسلوب تحدید المنافع 
.(13)(الاقتصادیة في تقییم المشاریع
عندما تتساوى المنفعة الحدیة الاجتماعیة  (الحجم الأمثل للتلوث)ولغرض الوصول إلى 
(SMU)  مع التكلفة الحدیة الاجتماعیة(SMC)  في ظل المعرفة الكاملة لمنفعة وتكلفة
الوحدة المنتجة من التلوث، وكذلك یلاحظ أن المجتمع یكون على استعداد للتخلي عن 
كمیة ثابتة من السلع والخدمات لكل وحدة نقدیة إضافیة تم انفاقھا على برنامج تدنیة 
التلوث وبذلك یكون منحنى التكلفة الحدیة الاجتماعیة ثابت عند مستوى معین وموازي 
للمحور الأفقي،  من جانب آخر، یلاحظ أن منحنى المنفعة الاجتماعیة الحدیة ذا میل 
سالب لكون المجتمع على استعداد لدفع وحدات نقدیة ذات قیمة عالیة اتجاه الوحدات 
الأولى المنتجة للتلوث بالمقارنة مع الوحدات المنتجة الأخیرة للتلوث أو ما یدفعھ 
المجتمع من وحدات نقدیة إضافیة لإزالة وحدة واحدة إضافیة من التلوث، ویمكن 
.الاستعانة بالشكل البیاني التالي لتحدید الحجم الأمثل من التلوث

(1)شكل رقم 
الحجم الأمثل للتلوث



من عمل الباحث  :المصدر
ومن الأصلح اجتماعیا  (SMU > SMC)تكون  (OM)نلاحظ من الرسم قبل المستوى 
 (OM)، وبعد المستوى (OM)حتى المستوى  (X)الاستمرار في تدنیة وحدات التلوث 
وعلى المجتمع أن یتوقف عن معالجة التلوث بسبب أن  (SMU < SMC)یلاحظ أن 
نتیجة لتكلفة الفرصة  (السلع والخدمات)التكلفة الاجتماعیة الناجمة عن فقدان المجتمع 
البدیلة العالیة والمتمثلة في توجیھ جزء كبیر من الموارد الاقتصادیة نحو معالجة وحدات 
، ویتمثل الحجم (المنفعة الاجتماعیة)التلوث تفوق تقییم المجتمع لوجود بیئة صحیة 
الأمثل للتلوث بالمساحة أسفل خط منحنى المنفعة الحدیة الاجتماعیة عند مستوى 
أما التكلفة الاجتماعیة فھي المساحة الواقعة  (OMNL)أي المساحة  (OM)المعالجة 
أي المساحة  (OM)أسفل منحى التكلفة الحدیة الاجتماعیة عند مستوى المعالجة 
(OMNF)  وبالتالي یلاحظ أن المنفعة الاجتماعیة تزید عن التكلفة الاجتماعیة عند
أو ما یعرف بالأدب الاقتصادي  (FNL)بمقدار المساحة  (OM)مستوى المعالجة 
.(14)(Social welfare)أو  (بالرفاه الاجتماعي)الجزئي 
في ظل السماح بنسبة معینة من التلوث تمكنھ من الحصول على سلع وخدمات إضافیة 
ویترتب على إنتاجھا إلقاء النفایات في الموارد البیئیة المختلفة فیظھر التلوث مجددا 
ولكن بنسب مسیطر علیھا نسبیا وخاصة في الدول الصناعیة الرأسمالیة أو ما یعرف 
، بالرغم من صعوبة تحدید معامل المقاومة الاجتماعیة أي (15)(التلوث الكفوء اجتماعیا)
ما ھي النسبة المثلى من التلوث التي یكون المجتمع على استعداد للتضحیة في الاستھلاك 
.من السلع والخدمات مقابل الوصول إلیھا

:نظریة القیمة الحالیة وترتیب المشاریع البیئیة :القسم الثالث
ھو  (نظریة الجدوى الاقتصادیة في تقییم المشاریع)المنفعة  /في ظل كون نموذج التكلفة 
امتداد لنظریة اقتصادیات الرفاھیة وتحلیلا عملیا للتخصیص الأمثل للموارد عندما یعجز 
نظام السوق عن تحقیق الأمثلیة بسبب المشاكل البیئیة الناجمة عن عملیة التنمیة 
.(16)الاقتصادیة والاجتماعیة
أو التكالیف  (المشاكل السالبة للبیئة)ولغرض ترتیب المشروعات التنمویة بعد تضمین 
إلى  (B)الاجتماعیة ضمن ھیكل التكالیف الكلیة للمشروع یتم استخدام معدل العائد 



والذي یعني أن المشروع أكثر كفاءة  (B\C ≥ 1)وخاصة عندما یكون  (C)التكلفة 
 (C)ویتم حساب  (PVB)بدلالة القیمة الحاضرة للمنافع  (B)اقتصادیة ویتم حساب 
:(17)وكما یلي (PVC)بدلالة القیمة الحاضرة للتكالیف 

  PVB =n ∑t =1                  ……………. (9)

  PVB =                 +                      + …… +                 …….(10)
  
  PVC = Fc + n ∑t =1                                     …………… (11)

  PVC =                 +                      + …… +                 ……. (12)
:حیث أن

Bn= المنافع الاجتماعیة على مدى عمر المشروع.
Ct = التكالیف الاجتماعیة على مدى عمر المشروع.

n = المدى الزمني للمشروع.
r =  (سعر الفائدة)سعر الخصم الاجتماعي.
PVB = القیمة الحالیة للمنافع الاجتماعیة.

PVC = القیمة الحالیة للتكالیف الاجتماعیة.
Fc =  (الكلفة الثابتة)تكالیف التأسیس في بدایة المشروع.

یكون المشروع كفوء اقتصادیا واجتماعیا سواء  { PVB/ PVC ≥ 1}وبالتالي فإن 
أكان یھدف إلى تحقیق الربح أو یھدف إلى مكافحة التلوث وبالتالي نستمر في تنفیذه 
بعد الأخذ بنظر الاعتبار كل )لكونھ یحقق إضافة صافیة للرفاھیة الاجتماعیة أي 
بصورة أكبر  (العائدات والتكالیف الاجتماعیة بما في ذلك تكالیف تدھور أو تلوث البیئة
من المشروعات البدیلة ویعتبر ھذا المشروع المفضل بیئیا والذي یعني ضمنا التوفیق 
بین سیاسات التنمیة الاقتصادیة وإجراءات تدنیة التلوث والمحافظة على البیئة 
.الاجتماعیة
سعر الخصم ھو  (r)یكون  { PVB/ PVC ≥ 1}وفي ھذا الإطار عندما یكون المعیار 
ذلك السعر الذي یمثل العائد الأمثل الذي یحصل علیھ المشروع من نفقاتھ الاستثماریة 
والذي یكون المشروع الاستثماري  (IRR)ویمثل في نفس الوقت معدل العائد الداخلي 
.(أقصى الأرباح)عنده قد حقق أقصى المنافع الاجتماعي 
التكلفة )لھ أھمیة عظمى في التحلیل الخاص  (القیمة الحالیة)من جانب آخر، إن مصطلح 
لكون معظم برامج معالجة ومكافحة التلوث والمحافظة على البیئة تظل توفر  (المنفعة /
خدماتھا على مدى فترة زمنیة طویلة في المستقبل ویتم توزیع منافع ھذه البرامج 
على السنوات القادمة، أما في جانب التكالیف فیلاحظ دائما ارتفاع تكالیف  (المشروعات)
الإنشاء والتأسیس خلال السنة الأولى وكذلك تظھر معھا لاحقا تكالیف التشغیل السنویة، 



وبالتالي إذا عرفنا سعر الفائدة في الوقت الحاضر نستطیع أن نعرف عائد الأموال 
سعر )المدخرة في المستقبل وعلى نفس المنوال، نستطیع بعد معرفة سعر الفائدة وبدلالة 
تحدید القیمة الحالیة للمنافع المتوقع الحصول علیھا في المستقبل عبر المنطق  (الخصم
:التالي 
یجعل القیمة  (بفعل تضمین تكالیف البیئة في دالة التكلفة الكلیة)كلما یرتفع سعر الخصم 
.الحالیة للمنافع المستقبلیة أقل بالمقارنة مع سعر الخصم المنخفض
:مشكلات أدوات نظریة الجدوى الاقتصادیة :القسم الرابع
:ویمكن ملاحظتھا من خلال
صعوبة تحدید معدل الخصم الاجتماعي الذي یعتمد على سعر الفائدة للحكم على كفاءة -1
یؤدي ذلك إلى انخفاض  (سعر الخصم)المشاریع الاقتصادیة قید التنفیذ، فكلما ترتفع قیمة 
القیمة الحالیة للمنافع والتكالیف معا وبالتالي یكون ھناك تحیز نحو المشاریع ذات العمر 
وفي ھذا الإطار  .الإنتاجي الأطول مقارنة مع المشاریع ذات العمر الإنتاجي الأقصر
یرى بعض المحللین في ربحیة الاستثمار بضرورة اعتماد معدل خصم اجتماعي عند 
مستوى منخفض لكون المستثمر یھدف إلى تعظیم الأرباح وبالتالي فھو یأخذ بنظر 
الخاصة فقط وھو یعمل على تصحیح فشل آلیة السوق في  (المنافع والتكالیف)الاعتبار 
، (18)(اجتماعیة)تحقیق التخصیص الكفوء للاستثمارات التي یترتب علیھا منافع وتكالیف 
أما البعض الآخر فیرى أن استخدام الموارد في المشاریع الحكومیة المخططة لمكافحة 
التلوث والمحافظة على البیئة یجب الأخذ بنظر الاعتبار العوائد الممكن الحصول علیھا 
من ھذه الموارد لو تم تشغیلھا في ظل نظام السوق لكون معدل العائد في السوق یعبر عن 
تكلفة الفرصة البدیلة لاستثمار الموارد في المشروعات الحكومیة وسوف یترتب على 
عن الواحد من  (التكلفة /العائد )ذلك قلة عدد المشاریع القابلة للتنفیذ الذي یزید فیھا معدل 
.وجھة نظر السوق
صعوبة حساب العوائد والتكالیف الاجتماعیة الناجمة عن برنامج حكومي لمكافحة -2
.السلبیة والایجابیة (الجانبیة)التلوث نظرا لتنوع وانتشار الآثار الخارجیة 
یوضح كفاءة المشاریع الاقتصادیة  (التكلفة /العائد )مشكلة التوزیع، إن تحلیل معیار -3
دون توضیح فیما إذا كان البرنامج الحكومي قید التنفیذ یخلق إیرادا صافیا للمجتمع أم 
لا؟، وبالتالي فھو یھمل معیار العدالة والتوزیع للمنافع والتكالیف، وبالتالي یرى البعض 
ضرورة وضع أوزان مختلفة من المنافع والتكالیف تعكس الأھمیة الاجتماعیة للمنافع 
والتكالیف لكل من المنتفعین والمتضررین من تنفیذ برنامج معین لمكافحة التلوث 
.ومعالجتھ ولكن الصعوبة ھنا في تحدید تلك الأوزان وتخضع لمعاییر الاجتھاد الشخصي



:الاستنتاجات والتوصیات
:وأھمھا ما یلي :الاستنتاجات //أولا
المستوى المرغوب )یساعد مفھوم المنافع والتكالیف الحدیة في تحدید الحجم الأمثل -1
.من التلوث (اجتماعیا
بالإمكان تحدید أحسن مستوى للإنتاج الذي یعظم الأرباح ویعمل على تدنیة تلوث -2
.السالبة للبیئة (الآثار الجانبیة أو الخارجیة)البیئة بعد تكییف دالة التكالیف الكلیة لتتضمن 
:تستطیع السیاسة الضریبیة من تدنیة التلوث من خلال-3
.على الأنشطة الاقتصادیة الملوثة للبیئة (رسوم)فرض ضرائب -أ
الضرائب )في حالة تقدیر حجم الإنتاج الملوث للبیئة بالإمكان الاستغناء عن فرض -ب
.والعمل على تحدید حجم الإنتاج الأمثل بصورة مباشرة (والرسوم
بعد )في ترتیب المشاریع الاستثماریة الصدیقة للبیئة  (التكالیف /المنافع )یساعد معیار -4
.(B/C ≥ 1)كلما اقتربت أو تجاوزت النسبة  (تضمین دالة التكالیف الأضرار البیئیة
:في  (r)یساعد معدل الخصم الاجتماعي -5
.(IRR)ترتیب المشاریع من حیث ارتفاع معدل العائد الداخلي -أ
 (مشاریع مكافحة التلوث)بیان تكلفة الفرصة البدیلة للنفقات الاستثماریة الحكومیة -ب
.عند تقییمھا طبقا لنظام السوق
بالإمكان  (للتقییم)لغرض تجاوز صعوبة تحدید معدل الخصم الاجتماعي الأمثل -6
في اعتماد سعرین للخصم یمكن من خلالھما الوصول  (التجربة والخطأ)اعتماد طریقة 
.إلى سعر الخصم الأمثل لتقییم المشروعات
:وأھمھا ما یلي :التوصیات //ثانیا
مع  (المالیة ، النقدیة ، الضریبیة، السعریة)ضرورة تناغم السیاسات الاقتصادیة الكلیة -1
.(الھواء، المیاه، التربة)سیاسات إدارة موارد البیئة المتنوعة وخاصة 
:في تحلیل (المنافع، التكالیف)أھمیة معیار -2
.تحدید الحجم الأمثل من التلوث-أ
.(الصدیق للبیئة)تحدید أحسن مستوى من الإنتاج الاجتماعي -ب
.دراسات الجدوى الاقتصادیة وتقییم المشاریع وترتیبھا-ج
تحدید معدل الخصم الاجتماعي والذي یعكس تكلفة الفرصة البدیلة في نظام السوق -د
.للبرامج الحكومیة الھادفة إلى تدنیة تلوث البیئة



:ھوامش ومراجع البحث
.108، ص2005المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، الملحق،  :للمقارنة أنظر-1
أحمد بریھي العلي، الاقتصادي السیاسي لعجز الموازنة العامة ومضمونھ النقدي،  .د-2
.2009المؤتمر العلمي الأول، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسیة، آذار 
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